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  أداء البنوك التجارية الأردنية فيأثر التركز والحصة السوقية 

  
  *عزالدين مصطفى الكور 

  

  صـلخم
-Structure-Conduct الأداء-سلوكال-هيكلتهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر التركز من الأصول، وفقا لنموذج ال

Performance (SCP) ،التقليدية  فرضية الكفاءةوالحصة السوقية من الودائع وفقا ل)MS( Market Share في أداء البنوك ،
أربعة عشر ، واشتملت عينة الدراسة على Return on Assets (ROA)التجارية الأردنية مقاساُ بمعدل العائد على الأصول 

 ائج تدحضوبتنفيذ الانحدار المجمع لإختبار فرضيات الدراسة، تم التوصل إلى نت. 2006إلى  1993تجارياُ وللفترة من  بنكاً
 التقليدية فرضية الكفاءةلدعم ال تقدم لا وإلى نتائج ،، وبالتالي تستبعد فرضية التحالف بين البنوك الأكثر تركزا(SCP) نموذج

قودنا إلى الاعتقاد أن ي مما .التي تنص على أن أكثر المنظمات كفاءة تحقق معدلات أداء مرتفعة وتحصل على ربحية أعلى
في الأردن يرجع في الأساس إلى عوامل اجتماعية وسياسية، بالإضافة إلى ميزة الدخول  اريةالتج تركز سوق البنوك
في حصول عدد قليل من البنوك على حصص سوقية مرتفعة، إلا أنه ونتيجة للتشريعات  أسهمتالتي  المبكر إلى السوق

تعمل على  اُلفات بين البنوك الأكثر تركزالمنافسة لم يكن هناك أية تحا ورفع مستويات والقوانين التي عملت على تعزيز
   .التجارية الأردنية ضمن صناعة البنوك ممارسة قوة السوق على أسعار المدخلات والمخرجات

الأداء، فرضية الكفاءة التقليدية، قوة السوق، تركز السوق من الأصول، الحصة  -السلوك - نموذج الهيكل :الكلمات الدالة
  .السوقية من الودائع

  

   دمـــةمق
  

يعمل نظام البنوك على تحريك مدخرات المجتمع 
حيث تتبلور الكثير من وفورات المجتمع المالية  ها؛وتوزيع

وخاصة في الدول التي (في حجم الودائع لدى الجهاز البنكي 
تتميز بوعي بنكي لدى الأفراد ومن ثم القليل من التسرب 

مواً يحقق ن على نحوالذي يعمل على تخصيصها  ،)النقدي
   .وتطوراً اقتصادياً مطرداً

إن قضايا التنمية وتوفير الائتمان والاستقرار المالي، 
مهمة ومن ضمن الأولويات في الدول النامية،  موضوعات

وذلك بسبب الدور الذي تلعبه البنوك في اقتصادياتها، وخاصة 
في الدول التي لا يزال يسيطر فيها النموذج المستند على 

. أكبر من النموذج المستند على أسواق المالالبنوك بدرجة 
فوجود البنوك كوسيط مالي منفرد أتاح لها السيطرة على 
سوق التمويل، وساعد في ذلك القيود التنظيمية المفروضة 
على دخول المؤسسات المالية إلى السوق، وغيرها من 

المعيقات القانونية والتنظيمات المالية والبنكية التي قللت من 
يات المنافسة وزادت مستويات التركز في أسواق مستو
فبعض الدول لها قوانين ومعيقات تنظيمية تعزز . البنوك

د المنافسة وتحمي النخبة القوية وتسبب تداعيات يالاحتكار وتق
في المحافظة  أسهمتوقد يكون في ذلك ميزة  .قاتلة للكفاءة

ك فيها على الاستقرار المالي في تلك الدول النامية، فالبنو
أكثر ربحية، ويمكن مراقبتها وتوجيهها ومتابعتها بسهولة، 
وهي أكثر تكيفا مع الصدمات الاقتصادية، مما يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن هذه البنوك وبهذا الوضع، يمكن أن يسهم 
الاندماج بينها في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي 

التي  (Beck et al., 2003b)وهذا ما تؤكده دراسة . والاقتصادي
فحصت العلاقة بين تركز البنوك والأزمات البنكية المنتظمة، 
حيث أشارت نتائجها إلى أن التركز البنكي يقترن باستقرار 

-concentration)الاستقرار -يعرف برؤية التركز(مالي أكثر 

stability)،  مما ينجم عنه وفورات اقتصادية تنتقل إلى أفراد
وهذا على عكس . ار ملائمة لهمالمجتمع في شكل أسع

المخاوف التي أثارتها الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع في 
الدول المتقدمة من زيادة أثر التركز جراء حركة الاندماجات 

مؤشراً عكسياً لحدة  يعدالكبيرة بين البنوك، فتركز البنوك 
قسم التمويل التأمين والمصارف، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،*  

، وتاريخ قبوله30/2/2009تاريخ استلام البحث . جامعة الفاتح
25/10/2010 . 
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  .المنافسة الإيجابية
في  Jansen and Haan (2003)وهذا ما عبر عنه كل من 

ن ابدوا قلقهم يدراستهما عن أن صانعي السياسات والأكاديمي
حيث إن  ؛بشأن الزيادة في حصص السوق للبنوك الأوروبية

مستويات أعلى من التركز قد يكون لها تأثير سلبي على 
والذي بدوره قد يؤدي إلى أرباح عالية، إلا  الظروف التنافسية

 Cocorese (2002)سة درا أن هذا يتعارض مع ما توصلت إليه
عن البنوك الإيطالية التي توصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا 

في صناعة البنوك  يوجد تضارب بين المنافسة والتركز
التي لم  Jansen and Haan (2003)، وكذلك دراسة الإيطالية

تتوصل إلى وجود ارتباط مهم بين التركز والمنافسة في 
لأوروبي، وهذا ربما صناعة البنوك ضمن دول الاتحاد ا

يرجع إلى تخفيف الأنظمة والقوانين وإزالة العوائق التي 
  . جاءت في صالح المنافسة

إن التعارض بين نتائج الدراسات التي تناولت موضوع 
المنافسة، يستدعي المزيد من الاختبار  فيالتركز وأثره 

وخاصة في الدول النامية التي قد تختلف في تأثر  ،والتحليل
يختلف عنه في الدول  على نحوها البنكية بقوة السوق صناعت
، Berger et al. (2004) حيث أشارت دراسة كل من ؛المتقدمة

إلى أن إحدى التوجيهات المفيدة للبحوث المستقبلية، هي 
الاهتمام الإضافي بقضايا التركز والمنافسة في الدول النامية 

ي صياغة التي قد تزود صناع القرار بمعلومات تساعدهم ف
   .سياسات القطاع البنكي

  
  :مشكلة الدراسة

يؤثر تركز البنوك وغيرها من معيقات المنافسة في سلوك 
 البنوك وأدائها بطرق غير ملائمة من وجهة نظر المجتمع،

عنها خسارة اجتماعية مقترنة بسوء التسعير، ناتجة  موينج
عن ممارسات البنوك لقوتها السوقية على الأسعار، وفقا 

-Structure-Conduct الأداء -سلوكال -هيكلال موذجنل

Performance (SCP) نتيجة لزيادة أن يكون أداء البنوك ، أو
 التقليدية وفقا لفرضية الكفاءة الحصص السوقية للبنوك الكبيرة

)MS (Market Share.  
يمكن توضيح مشكلة الدراسة من خلال التساؤل  ،وعليه

  : التالي
والحصة  لة إحصائية للتركزهل يوجد أثر ذو دلا 1-
  أداء البنوك التجارية؟ في السوقية

  
  :هدف الدراسة وأهميتها

 التركزاختبار وتقييم أثر يمكن تحديد هدف الدراسة في 

 لنموذجأداء البنوك التجارية، وفقا  فيوالحصة السوقية 
وذلك من . ةالكفاءة التقليديفرضية و ،الأداء -سلوكال- هيكلال

البنوك التجارية الأردنية خلال سلوك أداء  أجل تعرف طبيعة
على واقع صناعة البنوك  وءوتسليط الض. فترة الدراسة

والتي  الأردنية، من حيث مدى وجود ممارسات للقوة السوقية
من شأنها أن تخفض مستويات المنافسة، الأمر الذي يتطلب 

ووضع التدابير اللازمة لمكافحة  ،سن القوانين الملائمة
لعوائد العالية من قبل بعض البنوك والتي سيستفاد احتكار ا

منها اجتماعيا بأن تحرك الأسعار نحو المستويات التنافسية، 
  . وتحقق أسعار محببة للمستهلكين

  : Concentration (CONC)التركز في صناعة البنوك 
تركز البنوك وغيرها من معيقات المنافسة، في يؤثر 

ملائمة من وجهة نظر سلوك البنوك وأدائها بطرق غير 
عنها خسارة اجتماعية مقترنة بسوء التسعير،  وينجم المجتمع،
والتي تنشأ من  عن ممارسات البنوك لقوتها السوقية ناجمة

الأداء  -السلوك -الهيكلنموذج زيادة مستويات التركز وفقا ل
(SCP) بأن الأسواق الأكثر تركزاً وبسبب المنافسة فيد ي ذيال

، تؤدي )احتكار القلة(تحالفية أو احتكارية  المنخفضة لأسباب
فمثلا في صناعة (إلى وضع أسعار غير ملائمة للمستهلكين 

 تفائدة أعلى على القروض ومعدلاالبنوك توضع معدلات 
، تسهم )بالمقارنة مع بيئة تنافسية أخرى فائدة أقل على الودائع

في تحقيق أرباح عالية وبالتالي تفسر عن طريق السلوك 
أي أن تركز السوق يزيد من . سيسعيري غير التنافألت

احتمالات التحالف بين الشركات الكبرى داخل الصناعة، 
 تنافسية وبالتالي يزيد الأرباح إلى مستويات غير عادية وغير

Bain (1951).  
في قطاع البنوك، من كون  SCPوتنبع أهمية نموذج 

هو  SCPن نموذج أ البنوك ذات طبيعة تميل إلى التركز، و
. الإطار الأكثر استخداماً في سبيل تحليل أداء الصناعة البنكية

والذي يشمل  Rhoads (1977)فوفق الاستطلاع الذي قام به 
دراسة  (30)وجد أن  1977وحتى  1961دراسة للفترة من  (39)

وهذا ما . SCP (Smirlock, 1985) نموذجتوصلت إلى دعم ل
دراسة  (56)جعة ما يقارب الذي قام بمرا Gilbert (1984(أكده 

عن العلاقة بين الأداء والتركز في صناعة البنوك الأمريكية، 
كشفت ) دراسة 27(واستنتج أن نصف تلك الدراسات تقريبا 

عن استجابة مقاييس الأداء البنكية للتغيرات في تركز السوق، 
  .وعن علاقة موجبة بين التركز وأداء البنوك

  :التقليدية فرضية الكفاءة
 Demsetz (1973)من قبل  التقليدية دمت فرضية الكفاءةقُ

وتفترض هذه الفرضية أن  ،Peltzman (1977) ،ومن ثم
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الاختلافات في كفاءة المنظمات وتشتتها داخل الأسواق تخلق 
مستويات أعلى من الكفاءة (عدم مساواة في الحصص السوقية 

عنه حصص أكبر في السوق لعدد محدود من  تنجمبالمتوسط 
. تؤدي إلى تحقيق علاقة موجبة بين التركز والربح )البنوك

الذي أقام اختباره فيها على  Demsetz (1973)ففي دراسة 
حققت الشركات الرائدة فقط عوائد الصناعات  إذاافتراض أنه 

التقليدية التي ينوب عنها  الكفاءة المركزة فإن ذلك يدعم فرضية
، لأن الشركات Market Share (MS)متغير الحصة السوقية 

إلى  Demsetzوتوصل  .الصغيرة لا تجني أية فوائد من التركز
- نتائج تدعم فرضيته عن طريق إجراء ارتباط مقطعي للتركز

الربحية في صناعات قسمت فيها الشركات إلى خمس فئات 
حسب الأصول، وبالعثور على ارتباط إيجابي فقط للشركات 

أكثر كفاءة من منافستها الكبرى استنتج أن الشركات الكبيرة 
فالتركز ليس حدثا عشوائيا، بل نتيجة لكفاءة . الصغيرة

أن التركز العالي  يؤكد الواقعفالمنظمات الرائدة في مجالها، 
هو في الغالب نتيجة للحصص الكبرى للمنظمات ذات الكفاءة 

عن الحصص الأقل للمنظمات غير ذات الكفاءة  ناجماًوليس 
 ناك علاقة موجبة بين الأرباح والتركزوإلا فإنه لن يكون ه

.(Berger and Hannan, 1989)  
  

  : الدراسات السابقة
تركز في المن أوائل الدراسات التي تناولت موضوع 

والتي  Heggestad and Mingo (1976) صناعة البنوك دراسة
تبحث في أثر قوة السوق على المنافسة السعريه وغير 

بنوك التجارية الأمريكية، السعريه للعملاء في أسواق ال
الناتجة عن  وتناقش فرضية أساسية مضمونها أن قوة السوق

رغبة البنك في المنافسة، بحيث كلما ارتفعت  فيتؤثر  التركز
درجة الاحتكار في السوق ارتفعت معها أسعار البنك وتدنت 

تشير إلى وجود علاقة  نتائج وخلصت الدراسة إلى .خدماته
تم قياسه وفقا (بين تركز سوق البنوك ذات دلالة إحصائية 

وبين أسعار ) من الودائع Herfindahl-Hirshman (HH) لمؤشر
. خدمات الأعمال المصرفية التجارية، وهي ذات بعد هام

الأسعار،  فيفزيادة معينة في تركز السوق لها أثر كبير 
ولهذه النتائج مضامين مفادها أن انخفاض الأداء البنكي 

طة أفعال تزيد من ايمكن أن يحدث بوسبصورة ملموسة 
تركز سوق البنوك، وعلى المنظمين والمشرعين أن يكونوا 

  . على قدر من الوعي بقضايا التركز
يضا التي تناولت موضوع التركز أ الاولى ومن الدراسات

التي  Short (1979) وعلاقته بأداء البنوك التجارية دراسة
وأوروبا الغربية واليابان بنكا تجاريا في كندا  (60)طبقت على 

والتي توصلت إلى وجود علاقة طردية بين الربح قبل 
الضرائب ونسبة التركز المحسوبة بواسطة تركز أكبر ثلاثة 

شمل نموذج الدراسة على مجموعة من . 3CRبنوك 
المتغيرات الخاصة بالبنك كدرجة ملكية الحكومة ونسبة النمو 

موعة من المتغيرات الاقتصادية كسعر في الأصول ومج
 مع الأداء، الفائدة ومعدل التضخم والتي كان لبعضها علاقة
والعلاقة  ،كالعلاقة العكسية بين درجة ملكية الحكومة والربح

ضعيفة بين معدل العلاقة الالطردية بين سعر الفائدة والربح، و
  . التضخم والربح
لعلاقة بين التي اختبرت ا Smirlock (1985)ودراسة 

مع  من الودائع والحصة السوقية (SCP) التركز وفق نموذج
وحتى  1973أداء البنوك في سبع ولايات أمريكية للفترة من 

وتم استخدام . وحدة بنكية حكومية (2700)لأكثر من  1978
معدل العائد على رأس مال البنك، ومعدل العائد على حقوق 

. كمقاييس لأداء البنوكالملكية، ومعدل العائد على الأصول، 
تضمنت معادلة الانحدار بالإضافة إلى متغيري التركز 
والحصة السوقية بعض المتغيرات الضابطة، تمثلت في 
مجموع ودائع السوق، ونسبة النمو في سوق الودائع خلال 

الطلب إلى مجموع الودائع، تحت فترة الدراسة، ونسبة ودائع 
راسة إلى نتائج تؤكد توصلت الدحيث . ومجموع أصول البنك

فإن متغير تركز السوق  ،أنه بعد إدخال متغير الحصة السوقية
ومن جهة . لا يضيف شيئا إلى تفسير معدلات أداء البنوك

أخرى ارتبط متغير الحصة السوقية إيجابيا وبدلالة إحصائية 
مع معدلات الأداء، وبهذا فإن نتيجة الدراسة لا تدعم فكرة أن 

بنوك يؤدي إلى أرباح احتكارية، وتؤيد التركز في سوق ال
، بأن تركز )الحصة السوقية من الودائع(فرضية هيكل الكفاءة 

  . السوق هو نتيجة لكفاءة البنوك الرائدة
 Molyneux andومن الدراسات المهمة أيضا، دراسة 

Forbes (1995)  التي هدفت إلى تفسير العلاقة بين قوة السوق
ي ثماني عشرة دولة أوروبية وأداء البنوك الأوروبية ف

، حيث 1989وحتى  1986للفترة من  )بنك 1200بمتوسط (
 10CRالأداء–سلوكال–هيكلال نموذجاختبرت هذه الدراسة 

، وفرضية الكفاءة )نسبة التركز من الأصول لعشرة بنوك(
MS )وعلاقتهما )الحصة السوقية من الودائع ومن الأصول ،

كما  .وك الذي تم التعبير عنه بالعائد على الأصولبأداء البن
نموذج الدراسة بعض المتغيرات الضابطة، وهي مخاطر  ضم

مجموع (وحجم البنك ) نسبة رأس المال إلى الأصول(البنك 
ومتغيراً وهمياً يعبر عن الملكية الخاصة أو ) الأصول للبنك
  . العامة للبنك

وذات دلالة وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية 
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أي أن التركز في (البنك  وأداءإحصائية بين نسبة التركز 
 ،)أسواق البنوك الأوروبية يؤدي إلى زيادة ربحية البنوك

وتوصلت الدراسة إلى علاقة موجبة ومعنوية لمتغير الملكية 
العامة مع الربح وإلى علاقة عكسية ضعيفة بين حجم البنك 

  .والربح
التي تقدم تطبيقاً  Polus and Samuel (2000)ودراسة 

الأداء وفرضية الكفاءة على -سلوكال–هيكلال (SCP) نموذجل
 (ECCU)بنكاً تجارياً في اتحاد شرق الكاريبي  (44)بيانات 

واشتمل نموذج الدراسة على . 1999وحتى  1991للفترة من 
بعض المتغيرات المستقلة تمثلت في نسبة نفقات التشغيل إلى 

بة صافي دخل الفوائد إلى متوسط متوسط الأصول، ونس
الأصول ونسبة الفوائد المكتسبة من القروض إلى متوسط 
القروض، ونسبة النفقات الإدارية إلى إجمالي النفقات 

ونسبة القروض ) من الودائع والقروض(والحصة السوقية 
إلى الودائع، أما أداء البنوك فتم التعبير عنه بنسبة العائد على 

الدراسة إلى نتائج تدعم تأثر ربحية وتوصلت . الأصول
حيث إن المقاييس  ؛البنوك التجارية بكفاءة الأداء لتلك البنوك

التي تنوب عن الكفاءة في نموذج الدراسة كانت متغيرات 
ذات دلالة إحصائية في علاقتها مع أداء البنوك بعكس 

  .المتغيرات التي تنوب عن قوة السوق
  :لمجالومن الدراسات العربية في هذا ا

وأجريت على  abdulkader and Nourredine (1999)دراسة 
قطاع البنوك في السعودية، وضمت العينة إحدى عشر بنكاً، 

مجموع القروض (وذلك لدراسة أثر كل من مخاطر الأعمال 
/ ودائع كل بنك (والتركز ) مجموع الودائع لكل بنك/ 

من (وحجم البنك ) مجموع مربع إجمالي ودائع كل البنوك
 ،أداء البنوك فيمن الودائع،  MSوالحصة السوقية ) الودائع

طة العائد على حقوق الملكية والعائد على االذي تم قياسه بوس
وتوصلت الدراسة إلى أن مخاطر . الأصول وربحية السهم

الأعمال وحجم البنك كانا العاملين الرئيسين المحددين لربحية 
  .قطاع البنوك السعودي
التي هدفت إلى فحص  (2003)ي وعواد ودراسة الفيوم

العلاقة بين تركز السوق والأداء في القطاع المصرفي 
 1993بنكاً للفترة من  (13)حيث اشتملت العينة على  ؛الأردني

وذلك باستخدام نموذج الانحدار المجمع لجميع  1999إلى 
البنوك ولجميع السنوات، وتم قياس تركز السوق من الأصول 

، أما الأداء فتم قياسه من خلال العائد 3CRنوكلأكبر ثلاثة ب
على حقوق الملكية قبل الضرائب وبعدها، كما ضم نموذج 

مصاريف (الدراسة مجموعة من العوامل الداخلية للبنوك 
الرواتب والأجور ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول وسيولة 

سعر (تصادية ومجموعة من العوامل الخارجية الاق) البنك
وتوصلت  .)الفائدة، ونمو الأسواق المالية ومعدل التضخم

الدراسة إلى نتائج تشير إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية 
نسبة تركز السوق، كما والعائد على حقوق الملكية بين 

أشارت النتائج إلى أن حجم البنك كان أهم العوامل الضابطة 
  .نية خلال فترة الدراسةربحية البنوك الأرد فيالتي أثرت 

  
  منهجية الدراسة

  :مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك التجارية المدرجة 

والبالغ  2006إلى  1993في بورصة عمان، خلال الفترة من 
بنكاً تجارياً أردنياً، أما عينة الدراسة فقد  خمسة عشرعددها 

تم استبعاد حيث  مشاهدة، (193)شملت أربعة عشر بنكاً بواقع 
 2001بنك فيلادلفيا بسبب توقفه عن العمل مع نهاية عام 

   .2004وإدماجه مع البنك الأهلي الأردني في عام 
  :فرضيات الدراسة

 تختبر فرضية الدراسة الرئيسية أثر كل من تركز السوق
. على أداء البنوك من الودائع والحصة السوقية من الأصول

  :فرضية بالصورة العدمية كما يليوتم صياغة هذه ال

01Η:  لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتركز السوق
  .أداء البنوك التجارية فيوالحصة السوقية 

حيث  ؛وتنقسم هذه الفرضية إلى فرضيتين فرعيتين 
على أداء ) من الأصول(تختبر الأولى أثر تركز السوق 

وتم  .(SCP)الأداء -السلوك-لالهيك نموذجالبنوك، وفقا ل
  :صياغة هذه الفرضية بالصيغة العدمية كما يلي

011Η : فيلا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتركز السوق 
  .أداء البنوك

أما الفرضية الفرعية الثانية فهي تختبر أثر الحصة 
الكفاءة بمفهومها فرضية  تعبر عن( السوقية من الودائع

وتم صياغة هذه الفرضية بالصورة . أداء البنوك في )يديالتقل
  :العدمية كما يلي

012Η : فيلا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحصة السوقية 
  . أداء البنوك

  
  :نماذج الدراسة القياسية

 Pooled)الانحدار المجمع  الدراسة على نماذج تعتمد

Regression) من  رضيات الدراسةوذلك لغرض اختبار ف
 (CONC) من الأصول اختبار أثر تركز السوقخلال 

 .أداء البنوك التجارية في، (MS) من الودائع والحصة السوقية
  :حيث تمت صياغة النماذج القياسية على النحو التالي
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  :حيث

itπ:  أداء البنكi  في السنةt.  

tCONC : تركز السوق من الأصول في السنةt.  

itMS:  الحصة السوقية للبنكi  في السنةt.  
α: المقطع الثابت لكافة النماذج.  

12 ,,: ααα k  معاملات تركز السوق والحصة السوقية
  .واليعلى الت kومعامل المتغير الضابط 

itkΖ:  سلسلة من المتغيرات الضابطة ذات الصلة
  .بخصائص البنك وبالمتغيرات الاقتصادية

itε: الخطأ العشوائي.  
  : متغيرات الدراسة وطرق قياسها

تعتمد الدراسة على مجموعة من المتغيرات اللازمة 
أداء  فيلسوقية لإجراء تحليل أثر تركز السوق والحصة ا

البنوك التجارية، وبهذا تنقسم المتغيرات إلى متغير تابع يعبر 
عن أداء البنوك، ومتغيرات مستقلة تعبر عن التركز والحصة 

محددات لأداء البنوك كالسوقية، ومتغيرات ضابطة تعتبر 
  .ما يأتي تبيان لطرق قياسها التجارية، وفي

 ،Return on Assets (ROA)معدل العائد على الأصول  -1
يقيس معدل العائد على الأصول مدى فاعلية الإدارة في و

استخدام الموارد المتاحة، ومدى قدرتها على تحقيق العوائد 
من الأموال المتاحة من مختلف المصادر التمويلية، بغض 
النظر عن الطريقة التي تم بها هذا التمويل، وبالتالي فهو 

وتم استخدام . تمويلية بالمنشأةيعكس أثر الأنشطة التشغيلية وال
معدل العائد على الأصول كمقياس لأداء البنوك في الكثير من 

  ).Polius and Samuel, 2000( ةومنها دراس ،الدراسات
 Concentration (CONC) من الأصول تركز السوق -2

from Asset ، تركز السوقسيتم في هذه الدراسة حساب 
CONC  ،3باستخدامCR  وذلك بقسمة مجموع ) 3(ذي الرتبة

الموجودات لأكبر ثلاثة بنوك وقسمتها على مجموع 
 مقياس باستخدامموجودات البنوك التي تضمها العينة، و

Herfindahl-Hirshman (HH) الذي يحسب من  من الأصول
مجموع مربع الحصة السوقية من الأصول لكل البنوك خلال 

  :معادلة التاليةلل اًوفق بورصة عمانالتجارية المدرجة في 

∑
=

=
n

i
iMSHHI

1

2 ,)(  
  

وتم الاعتماد على مقياس التركز من الأصول وليس على 
الودائع لمنع التداخل مع متغير الحصة السوقية والذي 
سيحسب من حصة البنوك من سوق الودائع، بالإضافة إلى أن 

بر من ، بشكل أكSCP نموذجالتركز من الأصول يتوافق مع 
. التركز من الودائع والتي يلتقطها متغير الحصة السوقية

وتجمع الدراسة بين مقياسين للتركز، بغرض التجريب العملي 
 SCPيلتقط فكرة  HHIلهما، حيث إن مقياس التركز وفق 

الذي يلتقط  nCRالتقليدية بشكل أفضل من مقياس التركز
  . RMP (Jeon and Miller, 2002)فكرة قوة السوق النسبية 

وتعبر عن ، Market Share (MS)الحصة السوقية  -3
من الودائع لكل بنك، بحيث تعبر عن فرضية  يةالحصة السوق

   :اُ لما يليتحسب وفقالتقليدية، و الكفاءة
 MS = مجموع ودائع البنوك / مجموع ودائع كل بنك

اس الحصة واستخدم مقي. التجارية المدرجة في بورصة عمان
 السوقية من الودائع في العديد من الدراسات ومنها دراسة

(Molyneux and Forbes, 1995).  
  ):المتغيرات الضابطة(محددات أداء البنوك التجارية 

 Capital-Asset Ratioنسبة رأس المال إلى الأصول  -1

(CAR)زيادة  ، حيث تعدCAR  في البنوك مؤشر حماية
تساعد على تخفيض مخاطر  لأموال المودعين، بحيث

الأزمات التي من الممكن أن يتعرض لها البنك وخاصة 
وحقق هذا المقياس علاقة موجبة مع أداء تكاليف الإفلاس، 

ومع أداء البنوك  (Berger, 1995)البنوك الأمريكية في دراسة 
   .Molyneux and Forbes (1995)الأوروبية في دراسة كل من 

في الاعتبار أخذ والذي يل حجم البنك من الأصو -2
في هذه في أدائها، وإمكانية تأثير اختلاف الحجم بين البنوك 

الذي عبر عنه باللوغاريتم  اعتماد حجم البنكتم الدراسة 
، كمتغير ضابط لتبيان أثره البنك الطبيعي لمجموع أصول

التي يتوقع أن تكون  على أداء البنوك التجارية الأردنية
واستخدم متغير الحجم في العديد  .لأداءعلاقته موجبة مع ا
التي  (2003)دراسة الفيومي وعواد  من الدراسات ومنها،
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تشير نتائجها إلى أن حجم البنك كان أهم المتغيرات إحصائيا 
  . في علاقته مع أداء البنوك الأردنية

في نمو ال يعبرالذي  نمو الناتج المحلي الإجمالي -3
ويرتبط  ،للدولة لحالة الاقتصاديةالناتج المحلي الإجمالي عن ا

. ارتباطا مباشرا في زيادته بزيادة حجم الاستثمار في المجتمع
معدل أداء  فييجابي إوبالتالي يتوقع أن يكون له تأثير 

البنوك، واستخدم الناتج المحلي الإجمالي في الكثير من 
الدراسات كمتغير ضابط ومنها على سبيل المثال دراسة 

(Pastor, 2002) .  
  :التمهيد لاختبار فرضيات الدراسة

يفترض  ،بداية وقبل الشروع في اختبار فرضيات الدراسة
التحقق من شرط التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة، 

والتحقق ) تفسير قوة واتجاه العلاقة(وتحليل معامل الارتباط 
من عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي العالي 

(Multicollinearity)  بين متغيرات الدراسة، إضافة إلى تحليل

السلاسل الزمنية التي تحتوي البيانات الخاصة بمتغيرات 
، وذلك لضمان وجود (Stationary)الدراسة من حيث السكون 

العلاقة الخطية بين متغيرات الدراسة، وحتى نستطيع الوثوق 
بنتيجة الانحدار للنماذج الاقتصادية وقدرتها التفسيرية 

  .قات التي تجمع بين متغيراتهاللعلا
  :فر خاصية التوزيع الطبيعي في بيانات الدراسةامدى تو

بناء على نتائج اختبار خاصية التوزيع الطبيعي للبيانات 
الخاصة بمتغيرات الدراسة والتي أشارت فيه نتائج اختبار 

(K-S) Kolomogorov Smirnov  إلى أن جميع المتغيرات تتبع
مجموع الأصول  يباستثناء متغير ،الطبيعيبياناتها التوزيع 
وبالتالي سيتم اعتماد التحويلات الرياضية  والحصة السوقية،

والتي أسفرت  (LN)للبيانات باستخدام اللوغاريتم الطبيعي 
نتائجه عن التوصل إلى خاصية التوزيع الطبيعي لبيانات 

، وذلك وفقا مجموع الأصول والحصة السوقية يمتغير
  . (1)كما هو موضح بالجدول رقم  (K-S)حصائي للاختبار الإ

  
  (1)الجدول 

  للتوزيع الطبيعي للبيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة (K-S)نتائج اختبار 
:prob 0 رمز المتغير المتغير Hالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي  

  √  ROA 0.684  العائد على الأصول

  √  CONC  0.770 (HHI)التركز من الأصول 

  √  3CR(  CONC 0.582( التركز من الأصول
  √  LNMS 0.050  الحصة السوقية من الودائع

  √  LNASSETS  0.092  مجموع الأصول
  √  CAR 0.066  نسبة رأس المال للأصول

  √  GDP_G 0.957  نمو الناتج المحلي الإجمالي
   Index .Herfindal-Hirshman (HHI)السوق من الأصول مقاسا بمؤشر تركز :  (HHI)التركز من الأصول    :حيث

(التركز من الأصول 
3CR:( بنسبة الأصول لأكبر ثلاثة بنوك تركز السوق من الأصول مقاسا.   

sig  05.0قبول الفرضية √  < . 
  

  :تحليل قوة الارتباط بين متغيرات الدراسة
نتائج معامل ارتباط بيرسون الثنائي  (2)جدول يوضح ال

لقياس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين يتحقق بهما 
شرط التوزيع الطبيعي، ومن خلال الاختبار الإحصائي 
المرافق لقيمة معامل الارتباط يمكن إقرار أو عدم إقرار 
وجود علاقة خطية ذات دلالة إحصائية بين متغيرات 

من خلال قوة معامل الارتباط فحص ا يمكن كم. الدراسة
 ،(Multicollinearity)مشكلة الارتباط الخطي المتعدد العالي 

 فيوالتي تؤثر (واحتمال وجودها بين متغيرات الدراسة 

  ).معاملات نماذج الدراسة في حال وجودها
أن العلاقة بين أداء البنوك،  التالييلاحظ من الجدول 

وبين كل من  ،(ROA)الأصول المتمثل في العائد على 
 متغيرات قوة السوق المتمثلة في تركز السوق من الأصول

3CR (HHI and ومتغير الحصة السوقية من الودائع ،(MS) ،
لا تعاني من مشكلة الارتباط الخطي المتعدد العالي 

(Multicollinearity)  فيما بينها، حيث لم يتعد أعلى معامل
ط بين العائد على الأصول والحصة السوقية ما نسبته ارتبا

(%20.7).  
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 (2)الجدول 
  مصفوفة معاملات ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة

 HHI 3CR MS ASSETS  CAR GDP_G 
ROA *-0.17  **-0.20 **0.207 -  -0.113  **0.229 0.034-  
HHI  1 **0.98  -0.065 **0.253 -  0.038 0.098 

3CR    1 -0.066 **-0.274 -0.052 0.092 
MS     1  **0.963  **-0.739 0.010 

ASSETS       1 **-.654  0.037 
CAR         1 -0.021  

GDP_G           1  
  :حيث

ROA :معدل العائد على الأصول.  

HHI:  تركز السوق من الأصول مقاسا بمؤشر(HHI) Index .Herfindal-Hirshman   

3CR :بنسبة الأصول لأكبر ثلاثة بنوك تركز السوق من الأصول مقاسا.  

 MS: الحصة السوقية من الودائع .  

: ASSETS مجموع الأصول.  

CAR: نسبة رأس المال للأصول.  

GDP_G: نمو الناتج المحلي الإجمالي. 
  . يعلى التوال% 1و 5ارتباط هام إحصائيا عند مستوى ** , * 

  
  

وبتحليل قوة واتجاه العلاقة الخطية بين أداء البنوك 
ومتغيرات قوة السوق، ومن خلال استخدام معامل ارتباط 
بيرسون، نجد أن المعامل يشير إلى علاقة سالبة بين العائد 

في  حيث كانت على الأصول وتركز السوق من الأصول
ذات دلالة و 3CRلمتغير (20-%)و HHIلمتغير  (17-%)حدود 

بين أداء  قوي نسبيا )التوافق(رتباط اإحصائية، مما يشير إلى 
بين التركز ومقياس  سالبةالعلاقة الإلا أن . البنوك والتركز

تشير إلى عدم وجود ممارسات لقوة سوقية، قد أداء البنوك، 
  . بشكل إيجابي أداء البنوك فييمكنها أن تؤثر 

بين مقياس  أيضاً، للعلاقة السالبة ولعل فيما سبق تبريراً
أداء البنوك والحصة السوقية والتي سجلت علاقة سالبة 

، وبالتالي يمكن (20.7-%)الاتجاه وذات دلالة إحصائية بنسبة 
نهما يتمتعان بعلاقة خطية مرتفعة نسبيا وذات دلالة إالقول 

إحصائية والتي يمكن إقرارها عند مستوى معنوية أقل من 
لتي قد تشير إلى أن البنوك التي تستحوذ على ا. (%1)

حصص سوقية مرتفعة، يمكن أن تنخفض معدلات الأداء فيها 
بسبب عدم قدرتها التشغيلية على استيعاب تلك الحصص 

منفعة حدية متناقصة (وعكسها في معدلات أداء مرتفعة 

، وإلى عدم قدرة البنوك على )للحصص السوقية من الودائع
ع في استثمارات تحقق عوائد مجزية، تنعكس استيعاب الودائ

تسهم في تحقيق علاقة ذات اتجاه  ،في معدلات أداء مرتفعة
موجب بين متغير الحصة السوقية من الودائع وبين أداء 

أو قد تكون إشارة إلى أن صناعة البنوك تتمتع . البنوك
بمستويات تنافسية، تحد من استغلال متغيرات قوة السوق في 

لات أداء مرتفعة، وتسبب في عدم ممارسة قوة تحقيق معد
  . السوق على الأسعار

بين التركز  السالبةوعليه نستنتج مما سبق أن العلاقة 
تشير إلى عدم وجود ممارسات لقوة سوقية قد وأداء البنوك، 

على أسعار المدخلات والمخرجات البنكية، يمكنها أن تؤثر 
ن تكون في صالح وأن تفسيراتنا تميل لأ. أداء البنوك في

فرضية (الكفاءة، إلا أن متغير الحصة السوقية من الودائع 
- ، فالعلاقة أيضاً لم يفسرها بشكل كامل) الكفاءة التقليدية

تفسر (جاءت سالبة مع أداء البنوك  - بالرغم من قوتها
فرضية الكفاءة التقليدية أداء البنوك، من خلال العلاقة 

وبالتالي لا  ).باح البنوكالموجبة بين الحصة السوقية وأر
يرجح أن يكون سلوك الأداء في صناعة البنوك الأردنية 
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نتيجة لتحالفات وممارسات لقوة السوق من قبل البنوك 
، وهذا (SCP) الأداء - السلوك - لنموذج الهيكلالكبرى وفقا 

الأمر يمكن تعزيزه من خلال نتيجة العلاقة بين التركز من 
الودائع والتي تشير إلى علاقة  الأصول والحصة السوقية من

لمتغير  (6.5-%)لا تتعدى إذ أنها  ،وضعيفة ذات اتجاه سالب
HHI 3لمتغير (6.6-%)وCR . فيفلو كان لقوة السوق تأثير 

صناعة البنوك الأردنية، لكان من المفترض عندها أن تكون 
إلا أن  العلاقة موجبة وقوية بين التركز والحصة السوقية،

هذا لم يتحقق وفق هذا التحليل، فضلا عن النتيجة التي تشير 
  .بين التركز وأداء البنوك أصلاًسالبة إلى وجود علاقة 

أما فيما يخص قوة واتجاه العلاقة بين محددات أداء 
مع كل من مقياس الأداء ) المتغيرات الضابطة(البنوك 

، فيلاحظ أن (2)ومتغيرات قوة السوق الموضحة بالجدول رقم 
أغلب المتغيرات لا تعاني فيما بينها من مشكلة الارتباط 

، فيما عدا العلاقة (Multicollinearity)الخطي المتعدد العالي 
مع  (MS)التي تجمع بين متغير الحصة السوقية من الودائع 

ومتغير نسبة رأس  (ASSETS)كل من متغير حجم الأصول 
فيها الارتباط عالياً جدا  التي كان (CAR)المال إلى الأصول 

والعلاقة السالبة . على التوالي (73.9-%)و (96.3%)وبنسبة 
والمتوقعة التي تجمع بين الأصول ونسبة رأس المال من 

، الأمر الذي يشير إلى احتمال وجود (65.4-%) الأصول
بين  (Multicollinearity)مشكلة الارتباط الخطي المتعدد العالي 

 بالتالي سوف يتم استبعاد أي متغير منها، وهذه المتغيرات
، تكون قيمة )عند تنفيد الانحدار لنماذج الدراسة القياسية(

له أكبر  Variance Inflation Factor (VIF) معامل تضخم التباين
تفاديا لمشكلة الارتباط الخطي المتعدد العالي ، وذلك 10من 

سبة الحصة السوقية وحجم الأصول ون(بين هذه المتغيرات 
معاملات نماذج  فيوالتي تؤثر ) رأس المال إلى الأصول

  . الدراسة القياسية
وبتحليل معاملات الارتباط بين المتغيرات في الجدول 
السابق، نلاحظ العلاقة ذات الاتجاه السالب بين الأصول 

(ASSETS)  ومقياس أداء البنوك(ROA) ًغير مهمة إحصائيا ،
الحجم ضمن صناعة  انعدام وفورات قد تشير إلى وهي

أما عن العلاقة التي بين كل من الأصول . البنوك الأردنية
وتركز السوق من الأصول، فهي تشير إلى علاقة دالة 

، HHIوفقا لمؤشر  (25.3-%)إحصائيا وذات اتجاه عكسي 
ويمكن اعتبار هذه العلاقة . 3CRوفقا لنسبة  (27.4-%)و

على أن زيادة أحجام البنوك ضمن  مؤشرا ايجابيا، يدل
صناعة البنوك من شأنها أن تقلل من تركز السوق بشكل قوي 

  . نسبيا

كما يلاحظ من النتائج أيضا، العلاقة الموجبة بين الحجم 
والحصة السوقية من الودائع  (ASSETS)مقاسا بالأصول 

(MS) وكما هو معلوم فإن (96.3%)جاءت قوية جدا  التي ،
الأصول تنتج في الأعم الأغلب عن الزيادة في الزيادة في 

تمثل نسبة كبيرة من أصول  ، فهيحجم الخصوم من الودائع
وخصوم البنوك، نظرا لطبيعة البنوك التجارية التي تقوم على 

وفقا (وبهذا تشير هذه العلاقة إلى أن الكفاءة . الرفع المالي
م وأن طرد مع الحجضتسير بشكل م) لفرضية الكفاءة التقليدية

البنوك الكبيرة لها القدرة على التخلص من مستويات عدم 
  .الكفاءة فيها، وتحصل على حصص سوقية مرتفعة

وتشير نتائج معامل الارتباط بين كل من مقياس الأداء 
(ROA)  ونسبة رأس المال للأصول(CAR)  إلى علاقة موجبة

قوي  على نحوطت وتبلورت قوذات دلالة إحصائية، حيث التُ
، فزيادة ملاءة البنوك تعطي ضمانات (22.9%)يجابي نسبياً إو

إضافية للمستثمرين، تنعكس إيجابا على العوائد وعلى قيمة 
النمو في الناتج المحلي أما  .البنك وأسعار أسهمه في السوق

وغير ذات دلالة  سالبةعلاقة فقد حقق  ،(GDP_G)الإجمالي 
كانت والتي  (ROA)بينه وبين مقياس أداء البنوك  إحصائية
  .(3.4-%)في حدود و ضعيفة

  
  : سكون السلاسل الزمنية

سيتم فحص سكون السلاسل الزمنية للمتغير التابع 
التي ستستخدم ضمن النماذج القياسية  والمتغيرات المستقلة

  .1لاختبار فرضيات الدراسة
يتبين أن ) 3( ومن خلال النتائج الموضحة بالجدول

التابع والمتغيرات المستقلة السلاسل الزمنية للمتغير 
، )عدم وجود جذر الوحدة(ساكنة ) محددات الأداء(والضابطة 

الأمر الذي يعزز الوثوق بالقوة التفسيرية لنماذج الدراسة 
إلى  Durbin-Watson (D-W)كما تشير نتائج اختبار . القياسية

في السلاسل  (autocorrelation)عدم وجود ارتباط ذاتي 
  .ات الدراسةالزمنية لمتغير

  
  :اختبار معنوية نماذج الانحدار القياسية وقوتها التفسيرية

بداية وقبل فحص وإختبار نتائج معنوية نماذج الدراسة، 
لابد من التأكد من توافر الافتراضات الخاصة بطريقة 

ومن  ،Ordinary Least Square (OLS)المربعات الصغرى 
 عالي المتعددأهمها عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي ال

                                                 
 Gujaratiو Greene (2003) لمزيد من التفاصيل الرجوع إلى آل من  1

(2003). 
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الذي تم الكشف عن احتمال وجوده من خلال نتائج معامل 
ارتباط بيرسون المرتفع بين بعض متغيرات الدراسة، 

 Varianceوبالتالي سيتم تنفيد اختبار معامل تضخم التباين 

Inflation Factor (VIF) استبعاد المتغيرات التي يكشفو 
تفاديا لمشكلة وذلك ، 10أكبر من  (VIF)لها قيمة الاختبار أن 

المحتمل  (Multicollinearity)الارتباط الخطي العالي المتعدد 
التي تؤثر على معاملات نماذج الدراسة  بين هذه المتغيرات

. 2القياسية، بأن تزيد من عدم استقرار المعاملات المقدرة
مشكلة الارتباط الذاتي بلإضافة إلى فحص 

(Autocorrelation)  التي الانحدار المقدرة في بواقي نماذج
دقة المعاملات المقدرة وتحيزها، وذلك  فييؤثر وجودها 
التوزيع  واختبار ،Durbin-Watson (DW) باستخدام اختبار

لبواقي نماذج الانحدار المقدرة،  (Normality Test) الطبيعي
   .Jarque-Bera (JB) باستخدام اختبار

رات لكافة متغي VIFقيم معامل  (4) يوضح الجدول
الدراسة ولكافة نماذج الإنحدار، حيث يتضح من خلاله 

لمتغير الأصول ) 10أكبر من (ارتفاع قيمة المعامل 
(ASSETS)  والحصة السوقية(MS) وبالتالي سيتم استبعاد ،

متغير حجم الأصول وإبقاء متغير الحصة السوقية الذي يعبر 
وملاحظة ختبار ومن ثم تنفيذ الا. عن فرضية الكفاءة التقليدية

بعد استبعاد متغير حجم (قيمة المعامل التي تشير نتائجه 
الارتباط الخطي العالي  إلى عدم وجود مشكلة) الأصول
بين المتغيرات المستقلة في نماذج  (Multicollinearity)المتعدد 

  .نحدار القياسية للدراسةالا
ونتائج اختبار  DW نتائج اختبار )5( يوضح الجدولكما 

JB أن حد الخطأ يتبع التوزيع الطبيعي  ينت نتائجهماالذي ب
(Normality)يخلو من مشكلة الارتباط الذاتي  ، وأنه

(Autocorrelation) حيث تشير النتائج إلى أن قيمة ،DW  تقع
وهي منطقة غير محددة  (Du < DW < 4-Dl-4) في المنطقة

، وذلك التي لا يمكن الحكم فيها على وجود الارتباط الذاتي
  .افة بواقي نماذج الدراسة القياسيةلك

ولفحص واختبار معنوية معادلات الانحدار المتعدد 
المستخدمة (المقدرة، واختبار الأداء العام لنماذج الانحدار 

تم استخدام . وقوتها التفسيرية) لاختبار فرضيات الدراسة
عند مستوى معنوية أقل من  (F)توزيع اختبار احصائية 

رفض ) 5( نتائج الموضحة بالجدول، حيث بينت ال(%5)
فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة لكافة نماذج الدراسة 
التي تنص على أن معادلات الانحدار المقدرة المستخدمة 

                                                 
  SPSS (V11.0) Manual . لمزيد من التفاصيل الرجوع إلى  2

لاختبار فرضيات الدراسة لها معنوية إحصائية في شرح 
وتفسير سلوك المتغير التابع عند مستوى معنوية أقل من 

يتمتع ) القوة التفسيرية(2Rيد، وأن معامل التحد%)5(
القوة التفسيرية لنماذج الدراسة وبمعنوية إحصائية أيضا، 

، وهي نسبة التغيرات المفسرة إلى %)6.6(القياسية في حدود 
التي (التغيرات الكلية، وتعبر عن مساهمة المتغيرات المستقلة 

ر الحاصل في في التغي )القياسية تضمنتها نماذج الدراسة
  . المتغير التابع

  
   :اختبار وتحليل معنوية متغيرات فرضيات الدراسة

من خلال الإدخال المتزامن ثم المتتابع للمتغيرات 
المستقلة، المتمثلة في كل من التركز والحصة السوقية، 

) CR3( 1النموذج ( لإختبار الفرضية الرئيسية الأولى
لإختبار و) 6( الموضحة بالجدول)) HHI( 2والنموذج 

 2والنموذج ) CR3( 1النموذج (الفرضية الفرعية الأولى 
)HHI (( والفرضية الفرعية الثانية(MS)  الموضحة بالجدول

ومن خلال نتائج تنفيد الإنحدار، نجد أن متغير  ،)7(رقم 
دالة إحصائية عند  وتركز السوق من الأصول ليس له أثر ذ

س أداء البنوك مع مقيا (10%)مستوى معنوية أقل من 
(ROA) . الاتجاه،  سالبمن الأصول تركز الونجد أن معامل

) المتغير التابع(ويشير إلى أن درجة تأثر تغير أداء البنوك 
) المتغير المستقل(نتيجة تغير وحدة واحدة من تركز السوق 

  .جاءت منخفضة جداً
أما متغير الحصة السوقية من الودائع، فكان أثره أيضا 

، (10%)لة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من دلا يغير ذ
والمعامل كان سالب الاتجاه، ويشير إلى أن درجة تأثر تغير 

نتيجة تغير وحدة واحدة من ) المتغير التابع(أداء البنوك 
كانت ضعيفة نسبيا ) المتغير المستقل(الحصة السوقية 

 كما أنه ومن خلال معامل التحديد المعدل. وعكسية أيضاُ
2R فقط من  (4.3%)نجد أن نموذج العلاقة يفسر ما نسبته

أما . التغير الحاصل في أداء البنوك بالنسبة للفرضية الرئيسة
ومن  الفرعية الأولى والثانية، نموذج العلاقة بالنسبة للفرضية

 (4.9%)نجده يفسر ما نسبته R 2خلال معامل التحديد المعدل 
، وهذا يشير إلى أن نماذج الانحدار الفرعية التي تضم تقريباُ

متغير التركز ومتغير الحصة السوقية بشكل منفصل تزيد 
أي أن  ؛قليلاُ من نسبة التغيرات المفسرة إلى التغيرات الكلية

انحرافات أكثر قد تم تفسيرها عما هو عليه في نموذج 
  . الفرضية الرئيسة
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  (3)الجدول 
  على السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة Augmented Dickey-Fuller Unit Rootبار اخت

 Level  Critical  متغيرات الدراسة
values t-Statistic  Prob.*   لا يوجد جذر

  D-W  الوحدة

ROA 1% -3.4646  -5.160 0.0000  √  1.985  
MS 5% -2.8764  -3.054 0.0318 √  1.969 

HHI 1%  3.4672 -5.667  0.0000 √ 1.896  
3CR 1% -3.4672  -4.964 0.0000 √ 1.879 

CAR 1% -3.4663  -3.692 0.0050 √ 2.024 
ASSETS 1% -3.4646  -3.836 0.0031 √ 1.993 
GDP_G 1% -3.4672  -5.693  0.0000 √ 2.179  

   Null Hypothesis: has a unit root  :حيث
ROA :معدل العائد على الأصول.  

MS: الحصة السوقية من الودائع .  
HHI:  تركز السوق من الأصول مقاسا بمؤشر(HHI) Index .Herfindal-Hirshman   

3CR :بنسبة الأصول لأكبر ثلاثة بنوك تركز السوق من الأصول مقاسا.  
CAR: نسبة رأس المال للأصول.  

: ASSETS مجموع الأصول.  
GDP_G:  المحلي الإجمالينمو الناتج.  

* Mackinnon (1996) one-sided p-values.  
  

  (4)الجدول 
  لكافة المتغيرات المستقلة (VIF)اختبار معامل تضخم التباين 

ROA النموذج الفرعي الأول النموذج الرئيسي المتغير التابع  
  النموذج الفرعي الثاني

  2 1 2 1 المتغيرات المستقلة
3CR 2.856   1.228      

HHI  2.119    1.185    
MS 46.932 36.095      20.185  

ASSETS 46.375 34.558  2.031  1.957  17.081  
CAR 2.150 2.145  1.879  1.840  2.141  

GDP_G 1.015 1.016 1.009  1.011  1.015 
  بعد استبعاد متغير الأصول(VIF)اختبار معامل تضخم التباين

3CR 1.048   1.013      
HHI  1.043    1.014    
MS 2.055 2.044      1.987  

CAR 2.052 2.043  1.005  1.005  1.988  
GDP_G 1.010 1.011  1.009  1.010  1.001  

  .كمقياس للتركز 3CRيضم: 1والفرعي  1 النموذج الرئيسي   :حيث
  .س للتركزكمقيا HHIيضم : 2والفرعي  2 النموذج الرئيسي

ROA :معدل العائد على الأصول.  

3CR: بنسبة الأصول لأكبر ثلاثة بنوك تركز السوق من الأصول مقاسا.  
HHI :  تركز السوق من الأصول مقاسا بمؤشر(HHI) Index .Herfindal-Hirshman  

 MS: الحصة السوقية من الودائع.                          CAR: بة رأس المال للأصولنس.  
: ASSETS مجموع الأصول.                       GDP_G: نمو الناتج المحلي الإجمالي.  
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 (5)الجدول 
  معنوية نماذج الانحدار القياسية وقوتها التفسيرية

  DW  النماذج
منطقة غير
 محددة

JB  obPr  
  يتبع التوزيع
 testF obPr 2R الطبيعي

 0.0661 0.026 2.8 √ 0.363 2.02 √ 2.448  1الرئيسي
 0.0659 0.027 2.8 √  0.367  1.99  √ 2.448 2الرئيسي

  0.0660  0.015 3.7 √  0.364 2.01 √  2.447  1الفرعي الأول
 0.0656 0.012 3.7 √  0.368 1.99 √ 2.448 2الفرعي الأول
  0.0659  0.012 3.7 √ 0.369 1.99 √ 2.448 الفرعي الثاني

  .كمقياس للتركز 3CRيضم: 1 النموذج الرئيسي أو الفرعي   :حيث
  .كمقياس للتركز HHIيضم : 2 النموذج الرئيسي أو الفرعي

  
  

ي تشير إلى أن متغيري الت tوبناء على نتيجة اختبار 
تركز السوق من الأصول والحصة السوقية من الودائع، لا 
يتمتعان بمعنوية إحصائية في شرح وتفسير سلوك المتغير 

، وذلك لكافة نماذج (10%)التابع عند مستوى معنوية أقل من 
الفرضية العدمية ورفض  قبولالدراسة القياسية، عليه يتم 
دلالة إحصائية لتركز  يجود أثر ذالفرضية البديلة، أي عدم و

 (MS)والحصة السوقية  (CR3 & HHI)السوق من الأصول 
 نموذج، الأمر الذي يدحض (ROA)على مقياس أداء البنوك 

(SCP) ضمن  ةالأداء وفرضية الكفاءة التقليدي-السلوك- الهيكل
  .صناعة البنوك الأردنية

إليها  مخالفة للنتائج التي توصلت السابقة وجاءت النتيجة
على البنوك الأردنية، ودراسة ) 2003الفيومي وعواد، ( دراسة

Molyneux and Forbes (1995)  ،على البنوك الأوروبية
ودراسة  على البنوك الأسبانية، Maudos (1998)ودراسة 

Smirlock (1985)  على البنوك الأمريكية، ومتجانسة إلى حدٍ ما
على البنوك  abdulkader and Nourredine (1999)مع دراسة 
حيث تشير أدبيات موضوع الدراسة إلى أن  .السعودية

الإدخال المتزامن لكل من التركز والحصة السوقية كمتغيرات 
يجابيا له دلالة إمستقلة وتفسيرية لأداء البنوك، يعطي تأثيرا 

إحصائية لمتغير الحصة السوقية، فيما يكون أثر التركز غير 
يتحقق وفق نتائج هذه الدراسة، وقد  ذي أهمية، إلا أن هذا لم

 التجارية يرجع هذا الاختلاف إلى طبيعة صناعة البنوك
الأردنية التي قد يكون لارتفاع مستويات المنافسة فيها عبر 
 - فترة الدراسة، وانخفاض قوة السوق الممارسة على الأسعار
  .دور مهم في تأثير التركز والحصة السوقية في أداء البنوك

نمو الناتج (ا يتعلق بمعنوية المتغيرات الضابطة أما فيم
المستخدمة ) المحلي الإجمالي ونسبة رأس المال إلى الأصول

في النماذج السابقة، فهي تشير إلى أنها غير دالة إحصائيا 
ضمن نماذج الدراسة  (10%)عند مستوى معنوية أقل من 

كان القياسية، بإستثناء نموذج الفرضية الفرعية الأولى، حيث 
فيه لمتغير رأس المال إلى الأصول أهمية إحصائية عند 

  .(1%)مستوى معنوية أقل من 
  

  والتوصيات النتائج
  
 & CR3(تشير نتائج أثر تركز السوق من الأصول  -

HHI(  على أداء البنوك)ROA( إلى تحقيق علاقة سالبة ،
 (SCP) نموذجدحض  إلى وغير مهمة إحصائيا، بما يشير

نص على أن تركز السوق ي ذيالأداء ال -كالسلو - الهيكل
يزيد من احتمال التحالف بين البنوك الأكثر تركزا، ويوفر 
بيئة غير ملائمة ينتج عنها خسارة اجتماعية نتيجة لسوء 

، )فوائد عالية على القروض ومنخفضة على الودائع(التسعير 
وبشكل يسهم في زيادة الأرباح للبنوك الأكثر تركزا، ويدفع 

وعليه فإن النتائج لا . إلى مستويات مرتفعة وغير تنافسيةبها 
ضمن صناعة البنوك التجارية الأردنية،  (SCP) نموذجتدعم 

بحيث يمكن اعتبارها بعيدة عن الممارسات غير التنافسية بين 
فالبنوك الأكثر تركزا استفادت من  .البنوك الأكثر تركزا

العمل البنكي، الدخول المبكر، والخطوات السباقة في مجال 
التي ) تاريخية واجتماعية(إضافة إلى بعض العوامل الأخرى 

في استحواذها على حصص سوقية مرتفعة، إلا أن  أسهمت
اعتمدت أيضا على رفع مستويات الكفاءة فيها،  هذه البنوك

إضافة  ،من أجل المحافظة على موقعها الريادي في السوق
ورفع مستويات  إلى دور القوانين والتشريعات في تعزيز

  . المنافسة ضمن صناعة البنوك التجارية الأردنية
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  (6)الجدول 
  الرئيسيةمعنوية متغيرات نموذجي اختبار الفرضية 

نموذجي انحدار الفرضية
2)(  الرئيسية

 (1) _3

43210

43210

ittitittit

ittitittit

GGDPCARMSHHIROA
GGDPCARMSCRROA

εααααα
εααααα

+++++=
+++++=  

 ROAالمتغير التابع 
  2- ئيسيةنموذج الفرضية الر 1-نموذج الفرضية الرئيسية  المتغيرات المستقلة

Constant  0.0576  
)1.9455(  

((0.053))***  

0.0530  
 (3.8280)  

 ((0.0002))*  
3CR  -0.0075  

(-0.1825)  
((0.8554))  

  

HHI   -0.0008  
(-0.0377)  

 ((0.9700))  
MS -0.0001 

(-0.0831)  
((0.9339))  

-0.0000 
(-0.0297)  

 ((0.9763))  
CAR 0.0026  

(1.0864)  
((0.2790))   

0.0028  
 (1.1553)  

((0.2497))  
GDP_G 0.0025  

(1.3379)  
((0.1828))   

0.0026  
(1.3345) 

((0.1839)) 
2R 0.0430 0.0425 

    :حيث
يضم: 1-نموذج الفرضية الرئيسية

3CR كمقياس للتركز.  
  .لتركزكمقياس ل HHIيضم : 2-نموذج الفرضية الرئيسية

  : لاختبار الفرضية الرئيسية والتي تجمع المتغيرات التالية (OLS)ونفذ الانحدار بمقدر 
ROA :معدل العائد على الأصول.                   

MS: الحصة السوقية من الودائع .  

3CR :بنسبة الأصول لأكبر ثلاثة بنوك تركز السوق من الأصول مقاسا.  
HHI: كز السوق من الأصول مقاسا بمؤشر تر(HHI) Index .Herfindal-Hirshman   

CAR: نسبة رأس المال للأصول.                 
GDP_G: نمو الناتج المحلي الإجمالي.  

  .التشير إلى الاحتم(( )) والقيمة بين  t-ratioتشير إلى  ( )والقيمة بين الاقواس βالقيمة من غير الأقواس تشير إلى المعامل 
  .على التوالي% 10,%5, %1تشير إلى أن القيمة ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من *** ,**,*
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  (7)لجدول ا
  معنوية متغيرات نماذج اختبار الفرضيات الفرعية

نموذجي انحدار 
  الفرعيةالفرضيات 

 

  
2-  _

1- _3

3210

3210

3210

ittititit

ittittit

ittittit

GGDPCARMSROA
GGDPCARHHIROA
GGDPCARCRROA

εαααα
εαααα
εαααα

++++=
++++=
++++=

  
  

 ROAالمتغير التابع 
  نموذج الفرضية الفرعية الثانية  الفرضية الفرعيةالأولىيوذجنم  المتغيرات المستقلة

  2- نموذج 1-نموذج
Constant  0.0578  

)1.9594(  
((0.0518))*** 

0.05329  
(5.7781) 

((0.0000))* 

0.0530  
(3.9373)  

((0.0001))*  

3CR  -0.0063  
(-0.1640)  

((0.8700))   

    

HHI   -0.0006 
(-0.0294) 

((0.9766)) 

  

MS      -0.0000 
(-0.0180)  

((0.9857))  
CAR 0.0028  

(3.0578)  
((0.0026))*  

0.0028 
(3.0817) 

((0.0024))* 

0.0028  
(1.2571)  

((0.2105))  
GDP_G 0.0025  

(1.3600)  
((0.1757))  

0.0026 
(1.3549) 

((0.1773))  

0.0026  
(1.4407) 

((0.1516)) 
2R 0.0486 0.0484 0.0485 

يضم: 1-الفرعية الأولىة نموذج الفرضي: حيث
3CR كمقياس للتركز.  

  .كمقياس للتركز HHIيضم : 2- نموذج الفرضية الفرعية الأولى
  : لاختبار الفرضيات الفرعية والتي تجمع المتغيرات التالية (OLS)نفذ الانحدار بمقدر  و

ROA :لمعدل العائد على الأصو.  
MS: الحصة السوقية من الودائع .  

3CR :بنسبة الأصول لأكبر ثلاثة بنوك تركز السوق من الأصول مقاسا.  
HHI:  تركز السوق من الأصول مقاسا بمؤشر(HHI) Index .Herfindal-Hirshman   

CAR: نسبة رأس المال للأصول.  
GDP_G: نمو الناتج المحلي الإجمالي.  

  .تشير إلى الاحتمال(( )) والقيمة بين  t-ratioتشير إلى  ( )والقيمة بين الاقواس βة من غير الأقواس تشير إلى المعامل القيم
  . على التوالي% 10,%5, %1تشير إلى أن القيمة ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من *** ,**,*
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ن الحصة السوقية مكما تشير النتائج إلى أن أثر  -
، سالب الاتجاه وغير )ROA(أداء البنوك  في (MS)الودائع 

إحصائيا أيضاُ، ضمن نماذج الانحدار التي تضم متغير  مهم
لا يمكن اعتبارها تفسيرا لهيكل  وبالتالي. الحصة السوقية

الكفاءة التقليدي، بأن يعامل متغير الحصة السوقية كمتغير 
في تفسيره ) ليديةوفق فرضية الكفاءة التق(ينوب عن الكفاءة 

فقد تشير إشارة المعامل السالبة لمتغير الحصة . لأداء البنوك
السوقية ضمن نماذج الدراسة، إلى أن البنوك صاحبة 
الحصص السوقية المرتفعة، انخفضت معدلات الأداء فيها، 
بسبب عدم قدرتها التشغيلية للودائع، في استيعاب وإستثمار 

أداء مرتفعة، وعدم قدرة تلك الحصص، وعكسها في معدلات 
البنوك على فتح أفاق استثمارية، تحقق عوائد مجزية على 

إلى تزايد المنافسة ضمن صناعة البنوك ربما أو  .الودائع
التي تحد من استغلال الحصص السوقية المرتفعة في التأثير 

التي كان من شأنها تحقيق علاقة موجبة بين  الأسعار في
وبالتالي فإن . ياس أداء البنوكمتغير الحصة السوقية ومق

الأثر السالب لمتغير الحصة السوقية على أداء البنوك قد يقدم 
خر حول المنافسة ضمن صناعة البنوك التجارية آدليلاً 

الأردنية، فالحصص السوقية المرتفعة لبعض البنوك لا تسهم 
في إستغلال قوة السوق في التأثير على الأسعار، بحيث تحقق 

فعة للبنوك صاحبة الحصص المرتفعة من الودائع عوائد مرت
كما أنها تشير إلى أنه ونتيجة . على حساب باقي البنوك

للمنافسة لم يكن للبنوك المتركزة أي دور في استغلال 
حصص  الحصول علىتسهم في قد تركزها لإقامة تحالفات 

   .سوقية تحقق لها عوائد مرتفعة
السياسات المالية  سيواجهه صانعو مامن أهم وعليه، فإن 

الطريقة التي سيستفاد من  في تحديات تكمن والمشرعون
والحد من تأثيرات قوة خلالها في دعم مستويات المنافسة، 

 فإنوبالتالي  .السوق في أسعار المدخلات والمخرجات البنكية
يوصي بضرورة العمل على وضع المزيد من  الباحث

مستمر، بحيث  على نحوالتشريعات والقوانين وتحديثها 
تتماشى مع التطورات السريعة في صناعة البنوك، وعلى 
زيادة العمل في اتجاه الإصلاحات المالية، والتحرير المالي 
وإزالة العوائق والقيود على مجالات الاستثمار والتمويل 

، مع إحكام الرقابة والمتابعة لهذا )انخفاض عوائق التمويل(
فتخفيف القيود . ام الماليالقطاع، من أجل ضمان سلامة النظ
ساعد على إبراز الكفاءة يوزيادة المنافسة في قطاع البنوك 

يسهم في التخلص من عدم الكفاءة في  ،كمطلب إداري مهم
الأعمال البنكية، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات المنافسة ضمن 

تضمن صناعة البنوك، ويوفر بيئة مناسبة للعمل البنكي 
 مناسبةحقق معدلات أداء تللمتعاملين، وأسعاراً ملائمة  تحقيق
  . عنها منفعة اقتصادية واجتماعية ينجم

يوصي الباحث بضرورة العمل على رفع مستويات كما 
الأداء في البنوك التجارية الأردنية، الذي يستوجب منها 
تطويراً وتحديثاً مستمراً للخدمات البنكية، والبحث عن حلول 

 موعة أكبر من الخدماتتنظيمية أكثر فعالية، ضمن مج
وعدم التقيد بالنظم والاتجاهات  المالية وتحسين طرق تقديمها،

التي تتسم (التقليدية، فالربحية الأعلى ضمن صناعة البنوك 
طردة، فالبنوك السباقة ضتشير إلى عملية تجديد م) بالمنافسة

لتطبيق كل ما هو جديد على مستوى الابتكارات والتكنولوجية 
 .ر المالية هي التي تجني أرباحا أعلى باستمرارالمالية وغي

المحافظة  كما أنه ومن خلال نتائج الدراسة يمكن القول بأن
تجنب عواقب الإخفاقات البنكية ( على الاستقرار المالي

سهم في المزيد من ت) المحتملة ضمن صناعة البنوك
يعرف برؤية حسب ما  ،الاستقرار المالي والاقتصادي

البنوك في ظله ف ،(concentration-stability)رار الاستق-التركز
أكثر تكيفا مع الصدمات الاقتصادية، إذ يمكن مراقبتها 
وتوجيهها ومتابعتها بسهولة، مما يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذه 

تحقق وفورات اقتصادية تنتقل إلى أفراد  البنوك وبهذا الوضع
  .المجتمع في شكل أسعار ملائمة لهم
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The Effects of Concentration and Market Share Upon the Performance  

of Jordan's Commercial Banks 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the effect of market concentration from assets according to Structure 
– Conduct – Performance (SCP) model and market share of deposits in accordance with the efficiency 
hypothesis upon the performance of Jordan's commercial banks measured by return on assets (ROA). The 
sample of our study consists of 14 commercial banks from 1993 until 2006. We used pooled data 
regression to test the hypotheses of the study. We found that the hypothesis which depends on (SCP) is 
rejected, therefore the alliance assumption is excluded between banks with high concentration, as well as 
the results which doesn't provide support to the hypothesis of traditional efficiency, which states that the 
most efficient organizations achieve higher rates of return and gain higher profitability which leads us to 
believe that the concentration of commercial banks in the Jordanian market refers basically to political and 
social factors and to the advantage of an early entrance into market which made only few banks obtain a 
high market share. However as a result of rules and regulations which encouraged the level of competition, 
there was no alliance between banks that are of high concentration level, those banks to dominate the 
market force upon the inputs and outputs prices as part of the commercial banks in Jordan.  

Keywords: Structure-Conduct Performance, Market Share, Return on Assets.  
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